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سورة الفتح

سورة الفتح
قوله: (بفتح مكة) وهو قول الكلبي وجماعة(
)، والتعبير عنه بالماضي لتحققه كأنه وقع(
)، أو لسبق قضائه كما أشار الشيخ إليه(
)، [أو الفتح بمعنى القضاء، أي: قضينا لك أن تدخل مكة من قابل](
)، وقال الجمهور(
): إخبار عن صلح الحُدَيْبِيَة، وإنما سمي فتحاً لأنه كان بعد ظهوره على المشركين حتى سألوا الصلح وتسبب لفتح مكة وفرغ به رسول الله  لسائر العرب فغزاهم، وفتح مواضع وأدخل في الإسلام خلقاً عظيماً. قوله: (عنوة) أي: قهراً وغلبة، وهذا مذهبنا(
). قوله: (بَيِّناً) أو مبيناً ومظهراً عنايتنا عليك. قوله: (بجهادك) يعني أنه علة للفتح من حيث إنه مسبب عن جهاد /الكفار، أو اللام للعاقبة والصيرورة. قوله: (لِتَرْغَبَ) علة للعلة. قوله: (من الذنوب) ذكر العلاَّمة التفتازاني(
) في شرح العقائد(
) أنهم معصومون عن الكفر مطلقاً بالإجماع، وعن تعمد الكبائر عند الجمهور خلافاً للحشوية(
)، وأما سهواً فجوزه الأكثرون، وأما الصغائر فتجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للجبائي(
)، ويجوز سهواً بالاتفاق إلا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة. لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه، هذا كله بعد الوحي، وأما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة، وذهب المعتزلة إلى امتناعها، ومنع الشيعة(
) صدور [الصغيرة و](
) الكبيرة قبل الوحي وبعده(
). انتهى، ويمكن حمل الذنوب على الغفلات، أو الاشتغال بالمباحات، أو التقصير في الطاعات، أو رؤية العبادات، أو طلب المستحسنات فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين(
)، وما أحسن قول البيضاوي: (جميع ما فرط منك مما يصح أن يعاتب عليه) (
)، أو المراد: فرضاً وتقديراً، أو ذنوب أمته ببركته وشفاعته(
). قوله: (إنعامَه) بإعلاء الدين، وضم الملك إلى النبوة. قوله: (يُثَبِّتُك) أو في تبليغ الرسالة وإقامة مراسيم السياسة. قوله: (الطمأنينةَ) والثبات. قوله: (متعلق بمحذوف) أو ( ((((((((( ((
)، أو ( ((((((( ((
)، أو ( ((((((((((((((( ((
)، أو فعل ما ذكر. قوله: (في المواضع الثلاثة) هذا سهو ؛ لأن الخلاف إنما هو دائر مع ( (((((((((( ((((((((( ((
) هنا فالمكي والبصري بالضم(
). قوله: (بالذل) أي: عليهم، خاصة ما يظنونه بالمؤمنين، يحيط بهم إحاطة الدائرة بما فيها، والإضافة بمعنى [في](
): ويحتمل أن تكون عليهم دائرة السوء، وما بعده جمل دعائية. قوله: (أي: مرجعاً) جهنم. قوله: (بالياء) الغيبة مكي وبصري(
). قوله: (تنصروه) وتقووه بتقوية دينه ورسوله. قوله: (الله) أي: تُنَزِّهوه، أو تُصَلُّوا له. قوله: (بالغدوة) أو دائماً. قوله: (نحو ( ((( (((((( (((((((((( ((
)) يعني أن عقد الميثاق مع الرسول كعقد الميثاق بلا واسطة مع الله من غير تفاوت ؛ لأنه تعالى هو المقصود ببيعة رسوله. قوله: (مطلع) يعني: فاليد تمثيل، أي: يد رسوله يده، وهو منَزه عن اليد(
)، أو كناية عن أن كمال القدرة والقوة لله، فيكون مقدمة لقوله: ( ((((( (((((( ((
)، وقيل: والأصوب عدم التأويل(
) لأنها من المتشابهات(
)، وعن الكلبي وكثير من السلف(
): (نعمة الله عليهم بالهداية فوق ما صنعوا من البيعة)(
). قوله: (والنونِ) نافع ومكي(
)، و( (((((((( ((
) بالضم حفص(
). قوله: (إذا رجعت) ظرف للقول. قوله: (خَلَّفَهُم الله) بالخذلان وضعف العقيدة والخوف والجبن. قوله: (عن الخروج) إذ لم يكن [ لنا ](
) من يقوم بأشغالهم وأمورهم. قوله: (من ترك الخروج) أي: على التخلف. /قوله: (ومما(
) قبله) من الاعتذار. قوله: (في اعتذارهم) واستغفارهم؛ إذ ليس في قلوبهم طلب المغفرة. قوله: (وضمِّها) حمزة والكسائي(
)، أي: ما يضركم؛ كقتل وهزيمة وخلل في الأهل والمال وعقوبة على التخلف. وقوله تعالى: ( ((((((( ((
) أي: من النفع والضر، فتكون الآية من اللف [والنشر](
). قوله: (في الموضعين) هنا وفيما سبق(
). قوله: (هذا) الظن المذكور. قوله: (وغيره) من الظنون الزائغة. قوله: (بما ذكر) فالغفران والرحمة من ذاتِه(
)، والتعذيب داخل تحت قضائه بالعَرَض، ولذلك جاء في الحديث القدسي: (( سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي ))(
). قوله: (هي مغانم خيبر) فإنه عليه الصلاة والسلام رجع من الحديبية سنة ست وأقام بالمدينة بقيتها وأوائل المحرم(
)، ثم غزا بمن شهد الحديبية ففتحها وغنم أموالاً كثيرة فخصها بهم(
). قوله: (وفي قراءة) لحمزة والكسائي(
). قوله: (بكسر اللام) وحذف الألف وهو جمع (كلمة). قوله: (أي: مواعيدَه) أو وعْدَه، يعني: يغيّروا. قوله: (خاصة) عوضاً من مغانم مكة. قوله: (عَوْدِنَا) من الحديبية إلى المدينة، أو من قبل التهيؤ للخروج إلى خيبر، أو من قبل أن تسألوا الخروج. قوله: (أن نصيب) أي: في أن نصيب الغنائم، وليس أمراً من الله. قوله: (منهم) أو لا يفهمون إلا فهماً قليلاً، وهو فطنتهم لأمور الدنيا؛ فلا يفهمون شيئاً من أمر الدين، وهذا هو الظاهر. قوله: (المذكورين) كرر ذكرهم بهذا الاسم مبالغة في الذم، وإشعاراً بشناعة التخلف. قوله: (اختباراً) علة لـ( ((( ((
). قوله: (والروم) وقيل: هوازن وثقيف(
)، أو المشركون(
). قوله: (حالٌ مقدرة) والظاهر أنه جملة مستأنفة للتعليل، أي: ستدعون إليهم للمقاتلة، نحو: سيدعوك الأمير يكرمك، ولا يجوز أن يكون صفة 
لـ( (((((( ((
)؛ لأنهم دعوا إلى قتال(
) قوم موصوفين بالمقاتلة أو الإسلام، والمعنى: يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام، والإسلام بمعنى الانقياد ليتناول تقبلهم الجزية. قوله: (والنونِ) نافع، فيه وفيما بعده(
). قوله: (هي سُمَرة) بضم سين وفتح ميم، شجرة أو سدرة. قوله: (أو أكثر) قيل: ألف وأربعمائة(
)، قيل: وهو الأصح(
)، وقيل: ألف وخمسمائة(
). قوله: (يناجزوا) أي: يقاتلوا. قوله: (وعلى الموت(
)) الظاهر أنه مستدرك(
)، وسبب البيعة أنه  لما نزل الحديبية بعث خراش بن أمية الخزاعي(
) إلى أهل مكة للإذن في دخولها فهمُّوا به فمنعه الأحابيش فرجع فبعث عثمان بن عفان  فحبسوه فأرجف بقتله، فدعى رسول الله  أصحابه وبايعهم(
). قوله: (من الصدق) والإخلاص. قوله: (فتحُ خيبرٍ) وقيل: مكة(
)، أو هو الصلح الذي سبب للفتوحات(
) المكية وغيرها(
). قوله: (من الفتوحات) إلى يوم القيامة. قوله: (في عيالكم) بالمدينة. قوله: (اليهود) أي: أيدي /أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد(
) وغطفان، أو أيدي قريش لأجل صلح الحديبية(
). قوله: (أي: المعجلةُ) أي: الغنيمةُ، أو الكفَّةُ وسلامةُ عيالكم. قوله: (لتشكروه) والأظهر: ليكون سبباً للشكر، أو العلة لمحذوف مثل فعل ذلك. قوله: (في نصرهم) أي: علامةً يعرفون بها أنهم من الله بمكان، أو صدقَ الرسولِ، وَعَدَهم فتحَ خيبر حين رجوعِه من(
) الحديبية. قوله: (مبتدأٌ) خبرُه ( (((( ((((((( ((
)، و( (((( ((((((((((( ((
) صفته، أو معطوفة على ( (((((((( ((
). قوله: (من فارس) أو مكة، أو خيبر، أو مغانم هوازن. قوله: (عَلِمَ) أو استولى فأظفركم بها. قوله: (بالحديبية) من أهل مكة، ولم يُصَالِحُوا. قوله: (أي: سن الله) أي: سن غلبة أنبيائه سنة قديمة فيمن مضى من الأمم كما قال: ( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((
)، ولا يبعد تفسير السُّنَّةِ هنا بقضائه وقدره. قوله: (مِنْهُ) فكيف من غيره. قوله: (بالحديبية) مَنَّ الله تعالى بصلح الحديبية وحفظ المسلمين من(
) أيدي الكفار وعن القتال بمكة وهتك حرمة المسجد الحرام. قوله: (فإن ثمانين) روى الترمذي(
) من حديث أنس  أن ثمانين من أهل مكة هبطوا على النبي  من التنعيم(
) ليقتلوه، كذا في المبهمات(
)، وزاد الصفوي: فدعا عليهم فأخذوا وعفى عنهم فأطلقوا(
). وأما ما ذكره القاضي(
) من أن عكرمة بن أبي جهل  خرج في خمسمائة إلى الحديبية فبعث رسول الله  خالد بن الوليد  على جند فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ثم عاد، وإن كان رواه ابن جرير الطبري(
) وابن أبي حاتم(
) فغير صحيح؛ إذ خالد بن الوليد لم يكن أسلم يومئذ بل كان طليعة للمشركين كما في صحيح البخاري(
) 
وغيره(
)، وقيل: المراد فتح مكة وهو ضعيف(
)؛ لأن السورة مدنية نزلت قبل فتح مكة، والحملُ على أن الماضي يعني: ( (((( ((
) للتحقيق وهو بمعنى المضارع فيكون وعداً من الله بعيدٌ. قوله: (بالياء) الغيبة بصري(
). قوله: (على ( (((( () منعوكم عن الزيارة، ومنعوا الهدي، أي: ما يهدى إلى مكة، وهذا يدل على أن ذلك عام الحديبية. قوله: (عادة) عند الشافعي(
)، وشرعاً عندنا(
)، والظاهر أن ( ((((((((( ((
): مكانه الذي يحل فيه نحره(
) وهو الحرم كقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((
)، و[أما](
) المراد هنا(
) مكانه المعهود من الحرم(
) وهو المروة، وقول البيضاوي: (هو منى)(
) سهو؛ لأن الكلام في العمرة. وقد ثبت أن بعض الحديبية من الحرم(
)؛ فذُبِحَ دمُ الإحصار فيه(
)، وعند الشافعي يجوز ذبح دم الإحصار حيث يحصر(
). قوله: (وهو الحرم) فيه أن مطلق الحرم ليس مكان الذبح عادة، بل العادة في الحج منىً، وفي العمرة المروة، وقول القاضي(
): (فلا ينتهض حجة للحنفية) فيه أنهم ما /استدلوا بهذه الآية، فإن هذا المحل(
) ممنوع(
)، وهو بالاتفاق محمول على محل العادة، وإنما استدلوا بآية البقرة وبقوله تعالى: ( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((
)، وبقوله عز وجل: ( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((
). قوله: (بدلُ اشتمال) يعني: ( ((( (((((((( ((
) بدل من ( (((((((((( ((
)، أي: صدوا بلوغ الهدي محله. قوله: (موجودون) أي: المستضعفون بمكة، وهو بيان حكمة المصالحة. قوله: (بصفة الإيمان) أي: لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين. قوله: (أي: تقتلوهم) أي: توقعوا بهم وتقتلوهم في أثناء القتال، وأصل الوطء: الدوس(
). قوله: (مِنْ: هُمْ) مفصول(
)، أي من ضمير (هم) في ( ((((((((((((( ((
)، أو من ( ((((((( ( و( (((((((( ((
). قوله: (أي: إثم) وقال القاضي(
): أي: مكروه؛ لوجوب الدية والكفارة بقتلهم، والتأسف عليهم وتعيير الكفار بأنهم قتلوا أهل دينهم ... والإثم بالتقصير في البحث عنهم. وفي المدارك: (وهو الكفارة إذا قتله خطأ، والإثمُ إذا قصَّر)(
). قال ابن عطية(
): (لا إثم ولا دية في قتل مؤمن مستور الإيمان بين أهل الحرب)(
). وقال ابن الهمام(
) من أئمتنا: (إنه إذا كان الكفار في حصن وفيهم ذمي مستور لا يحل قتل العام)(
). وقوله: ( (((((((((((( ((
) نَصْبُه على جواب النفي، أو للعطف على ( ((((((((((( ((
). قوله: (منكم به) أي: بقتلهم، فمتعلق العلم الأول(
) وصف الإيمان(
)، والثاني(
) القتل(
) فلا تكرار. قوله: (محذوف) لدلالة الكلام عليه، والمعنى: لولا كراهةَ أن تهلكوا أناساً مؤمنين بين أظهر الكافرين جاهلين بهم فيصيبَكم بإهلاكهم(
) مكروه لما كف أيديكم عنه(
). قوله: (لكن لم يؤذن) يعني أنه متَعَلَّق العلة، أو التقدير: كان ذلك. قوله: (كالمؤمنين المذكورين) والأظهر: كف أيديكم عنهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثيرٌ منهم إلى الإسلام. قوله: (تميزوا) أي: لو تفرقوا وتميز بعضهم من بعض. قوله: (عن الكفار) أو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم، والأول(
) أولى ثم الثالث(
). قوله: (مؤلماً) قال القاضي: (بالقتل والسبي)(
) وهو الظاهر؛ لأن المراد من التعذيب: التعذيب الدنيوي الذي هو تسليط المؤمنين عليهم وقتالهم، فإن عدم التمييز لا يوجب عدم عذاب الآخرة، وقيل: قوله: ( ((((((((((( ((
) هو جواب ( (((((( (، و( (((( ((((((((((( ((
) كالتكرار لـ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((
)؛ لأن مرجِعَ ( (((((( ((((((( ((((((((((( ( و( (((( ((((((((((( ( واحدٌ(
)، وهو كلام سديد غير بعيد. قوله: (بِعذبنا) أو ( ((((((((( ((
)، أو يقدر: اذكر. /قوله: (بدلٌ) وهي التي تمنع إذعانَ قبولِ الحق. قوله: (حتى يقاتلوهم) ويعصوا الله في قتالهم، وذلك ما روي أنه  لما همَّ بقتالهم بعد البيعة بعثوا سهيل بن عمرو وغيره ليسألوه أن يرجع من عامه على أن يخلي له قريش مكة من قابلَ ثلاثةَ أيام، فأجابهم وقال لعلي: (( اكْتُبْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )) فقالوا: ما نعرف هذا، اكتب: باسمك اللهم. ثم قال: (( اكْتُبْ: هَذَا مَا صَالَحَ [عليه](
) رَسُوْلُ اللهِ  أَهْلَ مَكَّةَ )) فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، اكتب: هذا ما صالح [عليه](
) محمد بن عبد الله. فقال: (( اكْتُبْ مَا يُرِيْدُونَ فَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ )) فهمَّ المؤمنون أن يأبوا كلام رسول الله  في الصلح، ودخلوا من ذلك في أمر عظيم كادوا أن يهلكوا، أو يدخل الشك في قلوب بعضهم حتى إنه قال  ثلاث مرات: (( قُوْمُوا وَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا )) وما قام منهم رجل(
) ظناً منهم أن الأمر للإباحة، أو الاستحباب، أو من باب الشورى في أمر الحرب، [وأرادوا أن يبطشوا على الكفار فأنزل الله السكينة عليهم](
) فاطمأنوا وتوقروا(
) وتحلموا وتجملوا. قوله: (أي: لا إله إلا الله) يعني: كلمة الشهادة، وقد صرح بذلك رسول الله  كما رواه الترمذي(
) وغيره، وقيل: البسملة(
). قوله: (سببُها) أي: سبب الوقاية من النار، أو كلمة أهلها. قوله: (تفسيري) أو كانوا أهلها في علم الله. قوله: (وشق ذلك) كما قدمناه(
)، وقالوا: ألست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به، قال: (( بَلَى، لَكِنْ هَلْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّا نَأْتِيْهِ العَامَ؟ )) قالوا: لا. قال: (( فَإِنَّكُمْ تَأْتُوْنَهُ وَتَطُوْفُوْنَ بِهِ ))(
). والحاصل أنه  وعدهم دخول مكة فعزم وتوجه، وحسبوا لو منعوا هذه المرة من الدخول يكون خلف وعد رسول الله ، فلما منعوا دَخَّل(
) السكينة في قلوبهم ؛ فأزاح الله بفضله التردد. قوله: (وراب بعضُ المنافقين) لم يعرف منافق في أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم أجمعين(
)، وإنما صدر عنهم ما صورته الريب، وإنما كان غرضهم التثبت والتمكن بدفع الشُّبَه الناشئة عن أنفسهم وإظهار التشجع والتصلب في دين الله بقلوبهم بشهادة الله تعالى في حقهم أشداء على الكفار وأعزة على الكافرين. قوله: (من الرؤيا) أو رسوله، أي: ملتبسة، أو ملتبساً، أو محقة، أو محقاً، أو التقدير: صدقاً ملتبساً بالحق، وقيل: الباء للقسم(
). قوله: (للتبرك) تعليماً للعباد، أو إشعاراً بأن بعضهم لا يدخلُ لِموتٍ أو غَيْبَةٍ، /أو حكاية لما قاله ملك الرؤيا أو النبي لأصحابه، و( (((((((((( ((
) حال من الواو، والشرط معترض. قوله: (مقدرتان) لأن الدخول ما كان حال وجودهما. قوله: (أبداً) فهو استئناف، أي: لا تخافون بعد ذلك، أو حال مؤكدة لقوله: ( (((((((((( (. قوله: (من الصلاح) أي: الحكمة في تأخير ذلك. قوله: (أي: الدخولِ) أي: دخولكم المسجد الحرام، أو فتح مكة(
). قوله: (فتحُ خيبر) أو صلحُ الحديبية وهو الأصح(
). قوله: (دينَ الحق) أي: ليُغَلِّبَه ولِيُعْلِيَه. قوله: (على جميع) أي: جنس الدين ؛ بنسخ ما كان حقاً وإظهار فساد ما كان باطلاً. قوله: (بما ذُكِرَ) [أي: بالحق، أو بما ذكر](
) من التعلية، أو على نبوته بإظهار المعجزات. قوله: (خبره) جملة تامة مبينة(
) للمشهود به، وقيل تقديره: هو محمد (
). قوله: (حالان) لاشتغالهم بالصلاة في أكثر أوقاتهم. قوله: (مستأنف) أو حال ثالثة. قوله: (وهو نور) أو المراد: خشوعهم وتواضعهم، أو صَغَارهم، أو صفرة اللون من السهر، أو أثر التراب على الجباه ؛ فإنهم كانوا يسجدون على الأرض من غير 
حائل، وأما قول القاضي: (يريد السمة التي تحدث في جباههم من كثرة 
السجود)(
). فليس له أصل من الآثار، والعجب منه أنه(
) جزم بأنه المراد(
)، ثم رأيت 
في الدر(
) ما يدل على نفي إرادته(
)؛ وهو ما أخرج ابن جرير عن ابن عباس  
في قوله: ( (((((((((( ((( (((((((((( ((
) قال: (أما إنه ليس الذي ترون ولكنه سيما 
الإسلام وسمته وخشوعه)(
). وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن حميد بن عبد الرحمن(
) قال: (كنت عند السائب بن يزيد (
) إذ جاء رجل وفي وجهه أثر السجود فقال: لقد أفسد هذا وجهه، أما والله ما هي السيما التي سمى الله، ولقد صليت على وجهي منذ ثمانين سنة ما أثر السجود بين عيني)(
). قوله: (مبتدأ خبره) أو عَطْفٌ عليه(
)، أي: ذلك مثلهم في الكتابين. وقوله: ( (((((((( ((
) تمثيل مستأنف، أي: هم كزرع. قوله: (وفتحِها) مكي وابن ذكوان(
). قوله: (فِرَاخَه) أي: فُرُوعَه. قوله: (والقصرِ) لابن ذكوان(
)؛ كأَجَر في آجَر. قوله: (قواه) من المؤازرة بمعنى المعاونة. قوله: (أعانه) من الإيزار ؛ وهي الإعانة. قوله: (غلُظ) بضم اللام، أي: فصار من الدقة(
) إلى الغلظ. قوله: (جمع ساق) أي: قَصَبَةٍ. قوله: (لِحُسْنِه) أي: لحسن منظره وقوته وغلظه. قوله: (وَقَوُوا) أي: استحكموا فترقى أمرهم بحيث أعجب الناس. قوله: (شُبِّهوا) أو قواهم، أو علة لما بعده(
)؛ فإنهم /لما سمعوه غاظهم ذلك. قوله: (للبيان(
)) أي: من الصحابة. والله أعلم. 
[262/أ]





[262/ب]





[263/أ]





[263/ب]





[264/أ]





[264/ب]





[265/أ]








(�) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/309، والبغوي في معالم التنْزيل 7/396 ونسبه لأنس ، وابن الجوزي في زاد المسير 7/161 ونسبه لعائشة – رضي الله عنها – والسدي، وابن عطية في المحرر الوجيز 13/429 وقال: (نسبه النقاش للكلبي).


(�) في (ك): واقع. 


(�) بقوله: (قضينا).


(�) في (م) و(ك) تأخر ما بين المعقوفين إلى آخر المقطع. 


(�) منهم أنس وجابر والبراء بن عازب  وقتادة والشعبي. انظر: جامع البيان لابن جرير 11/332 – 333، وفتح الباري لابن حجر 7/441 – 442، ونسبه البغوي في معالم التنْزيل 7/296 للأكثر، وابن الجوزي في زاد المسير 7/159 ونسبه للأكثر.


(�) معشر الحنفية ومذهبُ الأكثرين منهم: أبو حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد، وجماهير العلماء وأهل السير. وذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أنها فتحت صلحاً. ومن أدلة القول الأول: حديث أبي هريرة عند مسلم في كتاب الجهاد، باب فتح مكة، برقم 4600 (12/345 – 346 مسلم مع النووي) – ورواه غيره – وفيه أن النبي  قال: (( يا معشر الأنصار، هل ترون أوباش قريش؟ )) قالوا: نعم، قال: (( انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم حصداً )) وأَخْفَىٰ بيده ووضع يمينه على شماله وقال: (( موعدكم الصفا )) فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه، وفي بعض رواياته برقم 4598 (12/341 – 342 مسلم مع النووي): (( حتى توافوني بالصفا ))، قال: فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحداً إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئاً. قال النووي: (واستدل الشافعي بالأحاديث المشهورة من أنه  صالحهم بِمَرِّ الظهران قبل دخول مكة). أقول: والحديث عند البخاري في كتاب المغازي، باب أين ركز النبي  الراية يوم الفتح، برقم 4280 (8/50 6 البخاري مع الفتح). وفي بعض رواياته في مغازي موسى بن عقبة كما في فتح الباري أن أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا للنبي : (ادع الناس بالأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها آمنون هم؟ قال: (( من كف يَدَه وأغلق داره فهو آمن )) قالا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم، قال: (( انطلقوا، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم فهو آمن ))، ودار أبي سفيان بأعلى مكة، ودار حكيم بأسفلها ... [قال ابن حجر] وفي ذلك تصريح بعموم التأمين، فكان هذا أماناً منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة، فمن ثم قال الشافعي: كانت مأمونة ولم يكن فتحها عنوة والأمان كالصلح)، وقال الحافظ أيضاً في الفتح: (وأما قول النووي: واحتج الشافعي بالأحاديث المشهورة ... ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع له  من قوله: (( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن )) كما تقدم، وكذا (( من دخل المسجد )) كما عند ابن إسحاق، فإن ذلك لا يسمى صلحاً، إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكف عن القتال، والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشاً لم يلتزموا ذلك؛ لأنهم استعدوا للحرب كما ثبت في حديث أبي هريرة  عند مسلم ... وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد به فذا لم ينقل، ولا أظنه إلا الاحتمال الأول، وفيه ما ذكرته)، قال القرطبي: (الأخبار دالة على أنها فتحت عنوة)، أقول: ولكل فريق أدلة، وكل منهما يؤول ويوجه أدلة الفريق الآخر، وقال الحافظ في الفتح: (والحق أنها فتحت عنوة، ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بالأمان)، والجمع بين النصوص أولى كما هو متقرر في علم الأصول، قال في المراقي: (والجمع واجب متى ما أمكنا) ص107 رقم: 867. قال الحافظ في الفتح: (ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة  وحديث الباب – حديث عروة بن الزبير – في تأمينه  بأن يكون التأمين عُلِّق بشرط، وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال، فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوة، لأن العبرة بالأصول لا بالأتباع وبالأكثر لا بالأقل). وفي عناية القاضي للخفاجي: (وقد يجمع بأن بعضها بأمان وهو الطرف الذي دخل منه النبي  وبعضها بحرب وهو ما يقابله فلا يبقى محل للخلاف، فتأمل)، وبنحوه قال الماوردي وقرره الحاكم في الإكليل كما في الفتح. انظر فيما تقدم: شرح معاني الآثار للطحاوي 3/311 – 332، وأحكام القرآن للجصاص 3/523، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 13/341 – 347، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 16/224، وفتح الباري 8/5 – 13، وعناية القاضي للخفاجي 8/64، والفتوحات الإلهية للجمل 4/157.


(�) هو مسعود بن عمر بن عبد الله، الشيخ سعد الدين التفتازاني، ولد سنة 712ﻫ، أخذ عن القطب، والعضد، ومن مؤلفاته: شرح الشمسية في المنطق، والإرشاد في النحو، ت791ﻫ. انظر: بغية الوعاة للسيوطي 2/285، وطبقات المفسرين للداودي 2/319.


(�) النسفية ص215 – 216.


(�) يقصد بالحشوية أهل السنة الذين يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى دون تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، وعلى كل فمذهبهم بخلاف ما قال كما سيأتي في هامش (3) ص327. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن يزيد بن أبي السكن الجبائي البصري، أبو علي، رأس المعتزلة وشيخهم وكبيرهم، أخذ عن أبي يوسف يعقوب الشمام البصري وغيره، وأخذ عنه ابنه أبو هاشم، وأبو الحسن الأشعري ثم أعرض عنه، ومن مؤلفاته: التفسير، ومتشابه القرآن، ت303ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 15/63، وطبقات المفسرين للداودي 2/191.


(�) الشيعة: وصف استقر إطلاقه على من شايع علياً وآل البَيْت على وجه مخصوص، ذلك أنهم يفضلون علياً  على سائر الصحابة، وأن الإمامة فيه وفي ولده بعد النبي  نصاً ووصية، واعتقدوا أنها لا تخرج عنهم، وإن خرجت فإما بظلم من غيرهم، أو تقية منهم، وعمدة ما يتكلمون فيه هو الإمامة على الوصف المذكور، والمفاضلة بين صحابة رسول الله . انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص5، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 2/89 – 90، والملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني 1/151، والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 2/1084.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د). 


(�) وخلاصة مذهب أهل السنة في ذلك: أنهم معصومون فيما أمروا بتبليغه إجماعاً، فهم معصومون من تعمد الكذب في التبليغ عن الله؛ لأن هذا ينافي المقصود من الرسالة وتبليغها، وهل يقع منهم نسياناً أو سهواً ما يتنافى مع تبليغ الرسالة – كما نقل أنه ألقي على لسانه : (( تلك الغرانيق العلى ... )) – فعند الجمهور هم معصومون منه، وجوّزه بعضهم إذ لا محذور فيه، فإن الله تعالى ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، وهم معصومون من الكبائر عمداً، وسهواً ونسياناً على ما اختاره بعض المحققين، وأما الصغائر فجوزها عليهم الكثير غير صغائر الخِسَّةِ إلا أنهم لا يقرُّون عليها فينبهون فينتهون. وخلاصة الخلاصة فكل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنْزيههم عنه، وما يقع منهم مما يجوز وقوعه فإنهم لا يقَرُّون عليه. أقول: وما أطنب المطنبون وأرخى عِنَان القلم الكاتبون، في عصمة الأنبياء والمرسلين، إلا لتنْزيههم عما يشين، ولإثبات لهم ما يزين، فاللهم ارزقنا حسن عمل في اتباعهم وصلاح قول فيهم آمين يا رب العالمين. ملخص من كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 1/470 – 472، ومحمد الأمين في نثر الورود ص362 – 363. وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى لعياض بن موسى اليحصبي 2/105 – 179 في فصول متنوعة في هذا الموضوع، والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) هذه العبارة يستشهد بها كثير من أهل العلم في مناسباتها، وقد أخرجها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 4/276 من كلام أبي سعيد الخراز ولفظها: ذنوب المقربين حسنات الأبرار. وذكرها ابن الجوزي في صفوة الصفوة 2/437 عن علي بن حفص الرازي عن أبي سعيد الخراز من قوله، وغيرهم كذلك، ونسبها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 1/350 للجنيد، وإنما عُلِّق هذا لأن البعض يذكرها حديثاً، فلذلك ذكرها العلماء في كتب الموضوعات كالملا في المصنوع 1/94 برقم 111، والعجلوني في كشف الخفاء 1/428 برقم 1137، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص250، وغيرهم.


(�) في أنوار التنْزيل ص676.


(�) لا يساعده النص القرآني؛ لإضافة الذنب إليه .


(�) سورة الفتح: 1. 


(�) سورة الفتح: 4. 


(�) سورة الفتح: 4. 


(�) سورة الفتح: 6. 


(�) في قوله: ﭽ ﮢ  ﮣ ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص91، والنشر لابن الجزري 2/280.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، وأثبت من نسخة مساعدة، ولا بُدَّ منه.


(�) في قوله: ﭽ ﯡ-   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص155، والنشر لابن الجزري 2/375. 


(�) سورة النساء: 80. 


(�) هذه طريقة بعض الخلف في تأويل الصفات، حيث عمدوا إلى التأويل وعدم الإجراء على الظاهر قاصدين بذلك التنْزيه، وقد قرر الملا في شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان ص91 – 92 بأن هذا طريق الخلف المخالفين للسلف، وأنه يُفضي إلى إبطال الصفة وإلى تحريف المعنى المراد منها.


(�) سورة الفتح: 10. 


(�) بل هو الصواب، وهو مذهب السلف القائم على إجرائها على ظاهرها من إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله ، مع الوقوف بعجز عن درك الوصف بالكيف. فلا يؤولون ولا يحرفون ولا يشبهون ولا يكيفون. كما قرر ذلك أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص161 – 163. وقد قرر الملا في شرح الفقه الأكبر عقيدة السلف ص91 – 95 وردّ على مذهب الخلف المؤولين عند قول أبي حنيفة: (وله يدٌ ووجه ونفس، فما ذكر الله في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو بلا كيف، ولا يقال: إن يده قُدرتُه، أو نعمتُه؛ لأن فيه إبطال الصفة، فهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف).


(�) في الكيف كما هو مذهب السلف، إذ لا يُعقل إلا بنقل، وقد سئل الإمام مالك عن قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( كيف استوى؟ فقال: (الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة ...) رواه جمع من أهل العلم عن مالك كأبي عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص182 – 183، والبيهقي في الأسماء والصفات 2/304 – 305 من طريق ابن وهب ويحيى بن يحيى، وجَوَّد الحافظ في الفتح 13/407 طريق ابن وهب، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 3/441، وغيرهم كثر، وهي مقالة مشهورة للإمام مالك، وأصل في باب الاعتقاد عند أهل السنة. وقد نقل الملا تقرير السرخسي في شرح الفقه الأكبر ص93 أن التشابه في باب الصفات إنما هو في الكيف. إلى أن قال: (ونعم ما قال مالك حيث سئل عن ذلك الاستواء فقال: الاستواء معلوم ...) إلى غير ذلك مما يفيد تقرير خطأ التأويل في باب الصفات.


(�) لم أقف على من قاله سوى الكلبي، والمعنى في هذا – والعلم عند الله – كما قال ابن جرير في جامع البيان 11/339: (يد الله فوق أيديهم عند البيعة؛ لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه )، وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/199: (أي: هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله  كقوله تعالى: ( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ...)، وقال القاسمي في محاسن التأويل 15/5401: (أي: أن يد الله عند البيعة فوق أيديهم، كأنهم يبايعون الله ببيعتهم نبيه )، والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان 9/45، والبغوي في معالم التنْزيل 7/300، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/228، وكلهم نسبوه للكلبي.


(�) وابن عامر في قوله: ﭽ ﭩ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص155، والنشر لابن الجزري 2/375.


(�) سورة الفتح: 10. 


(�) التيسير لأبي عمرو ص110، والنشر لابن الجزري 2/305.


(�) ساقطة من (م). 


(�) في المطبوع بين يدي: وما قبله، ولا كبير فرق سوى التكرار – للخافض في كلام الملا – والتكرار مِمَّا تمجه الآذان في كثير من الأحيان.


(�) بضم الضاد من ﭽ ﮈ  ﮉ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص155، والنشر لابن الجزري 2/375.


(�) سورة الفتح: 11. 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ك).


(�) في قوله تعالى: ( (((( ((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((( (.


(�) الأقرب أن يقال: صفتان من صفاته الفعلية مضافة إليه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، أقول: والعبارة عبارة البيضاوي في أنوار التنْزيل ص678، قال الخفاجي في عناية القاضي 8/60 – في شرحها – : (قوله: «فإن الغفران» الخ، دفع لما يتوهم من تدافع كونه غفوراً رحيماً وكونه معذباً، فإن الغفران والرحمة بحسب ذاته، والتعذيب بالعَرَضِ، وتبعيتُه للقضاء والعصيان المقتضي لذلك) والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة  في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (، برقم 7453 (13/440 البخاري مع الفتح)، من حديث أبي هريرة ، أن النبي  قال: (( لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي ))، ومسلم في كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه، برقم 6904 (17/71 مسلم مع النووي) من حديث أبي هريرة عن النبي  قال: (( قال الله (: سبقت رحمتي غضبي )).


(�) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 2/338، والبداية والنهاية لابن كثير 4/570.


(�) قاله قتادة. كما في جامع البيان لابن جرير 11/344، وقرره ابن جرير، وكذلك الثعلبي في الكشف والبيان 9/46.


(�) بكسر اللام من ﭽ ﯴ  ﯵ ﭼ مع حذف الألف. التيسير لأبي عمرو ص155، والنشر لابن الجزري 2/375.


(�) سورة الفتح: 16. 


(�) قاله سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة كما في جامع البيان لابن جرير 11/345، ونسبه البغوي في معالم التنْزيل 7/303 لسعيد بن جبير، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/231 لسعيد بن جبير.


(�) أهل الأوثان، ذكره أبو الليث السمرقندي في بحر العلوم 3/316 ونسبه لمجاهد، وابن الجوزي في زاد المسير 7/166 ونسبه لمجاهد. 


والأقرب في هذا عدم تفسير القوم على سبيل التعيين؛ إذ قد يراد بعض أجناسهم أو غيرهم لأنه لم يرد نص بتحديدهم كما ذهب إليه ابن جرير في جامع البيان 11/346، لكن ظاهر السياق قد يحدد بعض أجناسهم دون أنواعهم، ذلك أن الله ذكَر أنه لا خيار لهم إلا السيف أو الإسلام، وهذا يخرج جنس أهل الكتاب فإن لهم خيار الجزية فينحصر فيمن لا تؤخذ منهم الجزية كما ذهب إليه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/232، وأبو حيان في البحر المحيط 8/94. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) سورة الفتح: 16. 


(�) في (د) زيادة: القوم لا إلى قتال. 


(�) وابن عامر، وما بعده لفظ ( ((((((((((( (. التيسير لأبي عمرو ص155، والنشر لابن الجزري 2/248.


(�) أخرجه البخاري كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، برقم 4150 (7/441 البخاري مع الفتح) عن البراء بن عازب ، وعنه برقم 4151: ألف وأربعمائة أو أكثر.


(�) قاله السمعاني في تفسير القرآن 5/201، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/199.


(�) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، برقم 4152 (7/441 البخاري مع الفتح)، من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر . وبرقم 4153 (7/443 البخاري مع الفتح)، من طريق سعيد بن المسيب عن جابر . وعنه  في نفس الموضع برقم 4154 من طريق عمرو بن دينار: ألف وأربعمائة. وفي الموضع نفسه برقم 4155 عن ابن أبي أوفى: كانوا ألفاً وثلاثَمائة.


قال الحافظ في الفتح 7/440: (والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، فمن قال: ألفاً وخمسمائة جبر الكسر، ومن قال: ألفاً وأربعمائة ألغاه، ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء ألفاً وأربعمائة أو أكثر ... وأما قول عبد الله بن أبي أوفى ألفاً وثلاثمائة فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه، واطلع غيره على زيادة ناس لم يطلع هو عليهم، والزيادة من الثقة مقبولة، أو العدد الذي ذكره جملة من ابتدأ الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك، أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتلة والزيادة عليها من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم).


(�) في النسخ المطبوعة بين يدي: (من الموت).


(�) لم يتبين لي المراد، فسبحان من لا يخفى عليه شيء.


(�) الكليبي، يكنى أبا حنظلة، وهو حليف بني مخزوم شهد المريسيع والحديبية وخيبر وما بعدها، وحلق رأس النبي  يومئذ أو في العمرة التي تليها، توفي في آخر خلافة معاوية -رضي الله عنهما-. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر 1/428، والإصابة لابن حجر 1/421.


(�) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 2/314 – 315، والبداية والنهاية لابن كثير 4/555 – 556.


(�) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/316، وابن عطية في المحرر الوجيز 13/456 نقلاً عن أبي جعفر النحاس، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/236.


(�) في (م): الفتوحات. 


(�) لم أقف على من قال به، وقد رجح ابن جرير في جامع البيان 11/350، وابن جزيء في التسهيل 2/350 على أن المراد بالفتح هنا فتحُ خيبر، قال ابن جرير: (وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ما قاله مجاهد، وهو: أن الذي أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب المغانم الكثيرة من مغانم خيبر؛ وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد الحديبية غنيمة، ولم يفتحوا فتحاً أقرب من بيعتهم رسول الله  بالحديبية إليها من فتح خيبر وغنائمها). والذي يتبين – والعلم عند الله – كما قالا من أن المراد به فتح خيبر لما يلي:


أن سياق الآية يدل على أن هذا الذي وعدوه – لصدقهم حين أنزل السكينة عليهم – عوض عما فاتهم، من الخروج مع النبي  والبيعة على مناجزة العدو وعدم الفرار.


وصفه (بالقريب) يرشح كونه فتح خيبر إذ هو أقرب فتح مقرونٍ بغنائم كثيرة غنمها المسلمون.


وصفها بأنها غنيمة عجلت لهم من بين مغانم كثيرة وعدهم الله إياها مُرَشّحٌ لأن يكون المراد بذلك فتحَ خيبرَ وغنائِمه. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) بن بكر، وموطنهم بنجد – إلى الشمال من خيبر تقريباً – وأرسل إليهم النبي  علياً  في مائة بعد أن بلغ رسول الله  أن لهم جمعاً يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فسار إليهم بالليل وكمن بالنهار، وأصاب عيناً لهم، فأقر له أنه بعث على خيبر يعرض عليهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر. كما في البداية والنهاية لابن كثير 4/567. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) ورجح ابن جرير في جامع البيان 11/352 أن المراد بهم اليهود ومن حالفهم معللاً (ذلك أن كفَّ الله أيدي المشركين من أهل مكة عن أهل الحديبية قد ذكره الله بعد هذه الآية في قوله: ( (((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ( فَعُلِمَ بذلك أن الكفَّ الذي ذكره الله تعالى في قوله: ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( غير الكف الذي ذكر الله بعد هذه الآية في قوله: ( (((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (.


(�) في الأصل و(د) و(م) و(ك): عن.


(�) سورة الفتح: 21. 


(�) سورة الفتح: 21. 


(�) سورة الفتح: 20.


(�) سورة المجادلة: 21. 


(�) في الأصل و(د) و(م) و(ك): عن، وهو تحريف.


(�) في جامعه في كتاب التفسير، باب ومن سورة الفتح، برقم 3264 (9/142 الترمذي مع التحفة)، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، باب قول الله تعالى: ( (((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (، برقم 4656 (12/392 مسلم مع النووي).


(�) وهو المعروف بمسجد عائشة – رضي الله عنها – اليوم على طريق الداخل مكة من طريق المدينة.


(�) للسيوطي ص102.


(�) وهذه الزيادة أخرجها أحمد في مسنده 19/258 برقم 12227 من حديث أنس بن مالك . وابن جرير في جامع البيان 11/355 من حديث عبد الله بن المغفل. وصحح محققو المسند الحديث الذي فيه الزيادة عند أحمد 19/259.


(�) البيضاوي في أنوار التنْزيل ص680.


(�) في جامع البيان 11/356 وفي سنده محمد بن حميد الرازي.


(�) في تفسير القرآن العظيم 10/3300 برقم 18597.


(�) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم – في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، برقم 2731، 2732 (5/329 البخاري مع الفتح) – قالا: خرج رسول الله  زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي : (( إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة ... ))، قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/207 بعد أن ذكر رواية ابن جرير: (ورواه ابن أبي حاتم عن ابن أبزى بنحوه [انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 10/3300 جمع: أسعد الطيب]، وهذا السياق فيه نظر، فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية لأن خالداً  لم يكن أسلم، بل قد كان طليعة للمشركين يومئذ كما ثبت في الصحيح، ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاء؛ لأنهم قاضوه على أن يأتي في العام القابل فيعتمر ويقيم بمكة ثلاثة أيام، ولما قدم  لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قيل فيكون يوم الفتح، فالجواب: ولا يجوز أن يكون يوم الفتح لأنه لم يسق عام الفتح هدياً وإنما جاء محارباً مقاتلاً في جيش عرمرم، فهذا السياق فيه خلل، وقد وقع فيه شيء، فليتأمل، والله أعلم).


(�) كالبيهقي في السنن الكبرى من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في كتاب الجزية، باب المهادنة على النظر للمسلمين 9/218. وأحمدَ في المسند من حديثيهما 4/328 برقم 18984.


(�) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/316، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/239. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/240: (الصحيح أن هذه الآية نزلت في الحديبية قبل فتح مكة، ويؤيد هذا ما ورد في مسند الإمام أحمد 3/122 برقم 12249 من حديث أنس  قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله  وأصحابِه ثمانون رجلاً من أهل مكة في السلاح ...).


(�) سورة الفتح: 24. 


(�) في قوله: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص155، والنشر لابن الجزري 2/375.


(�) لأنه موضع تحلُّلِه على وجه الاستحباب عند الشافعية في العمرة في المروة وفي الحج في منى، وجميع الحرم يجزئه للنص. البيان للعمراني 4/422، والروضة للنووي 2/457.


(�) لحديث أبي هريرة أن النبي  قال: (( مِنَىٰ منحر وفجاج مكة كلها منحر )). الهداية للمرغناني 3/81، وفتح القدير لابن همام 3/81. وصححه الألباني بمجموع طرقه في إرواء الغليل 4/14.


(�) سورة الفتح: 25. 


(�) ولا يحل في مكان سواه وهو مذهب الحنيفة للآية التي سيذكرها. الهداية للمرغناني 3/53، 55، والكفاية شرح الهداية لجلال الدين الخوارزمي 3/53.


(�) سورة البقرة: 196. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د). 


(�) أي: في آية الفتح التي الكلام فيها.


(�) لأن المكان الذي ذبح فيه الرسول  في الحديبية من الحرم كما سيذكره.


(�) في أنوار التنْزيل ص680.


(�) لآية البقرة وهي قوله تعالى: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤ ﭼ وكون النبي  ذَبَح في الحديبية دلَّ على أن المكان الذي ذبحوا فيه من الحرم. أضواء البيان لمحمد الأمين 1/134.


(�) وعليه فلا يحل ذبح دم الإحصار عند الحنفية إلا في الحرم. أقول: وإن سُلِّم أن بعض الحديبية من الحرم فلا دليل على أن النبي  ذبح في ذلك البعض بل الآية تدل على أن الهدي لم يبلغ المحل الذي يذبح فيه وهو عامة الحرم، ولو سُلِّم أن النبي  ذبح في الحرم أو أرسل هديه مع من يذبحه كما في بعض الروايات فلا دليل على وجوب ذبحه في الحرم؛ إذ لا دليل على أن الصحابة أرسلوا جميع هداياهم إلى الحرم، ولو كان لجاء مروياً لظهوره في أعمال النسك. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) إذا لم يستطع إرساله إلى الحرم، فإن استطاع فالأولى إرسالُه، وإن ذبحه في موضعه وهو يستطيع إرساله ففيه وجهان: أصحهما: الجواز مذهباً. البيان للعمراني 4/394، والمجموع للنووي 8/303. أقول: ومذهب ابن عباس أحب وأوسط الأمور حيث أخرج البخاري في كتاب المحصر، باب من قال ليس على المحصر بدل في ترجمة الباب (4/10 البخاري مع الفتح)، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: (وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله).


(�) البيضاوي في أنوار التنْزيل ص680.


(�) الذي في آية الفتح.


(�) الوصولُ إليه من قبل المشركين.


(�) سورة المائدة: 95. 


(�) سورة الحج: 33. 


(�) سورة الفتح: 25. 


(�) سورة الفتح: 25. 


(�) انظر: الصحاح للجوهري مادة (وطأ) 1/81، والقاموس المحيط للفيروزآبادي مادة (وطأ) ص70.


(�) في (م): مفعول. وهو تصحيف. وقول الملا: (مفصول، أي: مِنْ)، مفصولة في كتبها عَنْ: هم، والمبدل هنا (هم) الذي في قوله تعالى: ( ((( ((((((((((( (.


(�) سورة الفتح: 25. 


(�) سورة الفتح: 25. 


(�) البيضاوي في أنوار التنْزيل ص680.


(�) مدارك التنْزيل للنسفي 4/238.


(�) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن، أبو محمد الغرناطي المعروف بابن عطية، ولد سنة 481ﻫ، روى عن أبيه، وعن أبي علي الغساني، وأبي عبد الله محمد بن فرج، وروى عنه أبو جعفر بن مضاء، وعبد المنعم بن الفرس، من مؤلفاته: المحرر الوجيز في التفسير، وألف «برنامجاً» ضمنه مروياته وأسماء شيوخه، توفي سنة 541ﻫ. انظر: طبقات المفسرين للداودي 1/265، وسير أعلام النبلاء للذهبي 19/587.


(�) المحرر الوجيز لابن عطية 13/464. لقوله تعالى: ( ((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( سورة النساء: 92.


(�) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السواسي ثم الإسكندري، كمال الدين ابن الهمام، ولد قرابة 790ﻫ، تلمذ لمحب الدين بن الشحنة، والجمال الحميدي، تلمذ له سيف الدين الحنفي، والشُمُنِّي، من مؤلفاته: كراسة في إعراب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وفتح القدير حاشية على شرح الهداية للمرغناني، ت861ﻫ. انظر: البدر الطالع للشوكاني 2/201، والفوائد البهية للكنوي ص180.


(�) والذي وقفت عليه في فتح القدير لابن الهمام الحنفي في موضعين منه من كلام محمد بن الحسن في السير الكبير ونصه في الموضعين كالآتي:


الموضع الأول 1/168 باب الأنجاس وتطهيرها: (... في السير الكبير ... إذا فتحنا حصناً وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين ...)، ومراده بالمانع تيقن وجود الذمي بينهم مع احتمال كونه المقتول إن قتلوا واحداً منهم.


الموضع الثاني 4/199 في كتاب السير: (قال محمد: إذا فتح الإمام بلدة ومعلوم أن فيها مسلماً أو ذمياً لا يحل قتل أحد منهم؛ لاحتمال كونه ذلك المسلم أو الذمي ...). والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) سورة الفتح: 25. 


(�) سورة الفتح: 25. 


(�) المذكور في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (.


(�) في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (.


(�) في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (.


(�) في قوله تعالى: ( ((( ((((((((((( (.


(�) في الأصل و(ظ): بإهلاككم. 


(�) أي: الفتح.


(�) الذي هو في كلام الملا في الحاشية السابقة: أي: لو تفرقوا وتميز بعضهم من بعض. وعليه فـ(مِنْ) تبعيضية مخرجة البعض الكافر من الكل الشامل للمؤمنين والكافرين.


(�) الذي في كلام الملا وهو: (أو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم) وعليه فـ(من) بيانية لجنس الكافر المراد بالعذاب. أما الثاني وهو الذي قرَّرَه المحلي: ( (((( ((((((((((( ( تميزوا عن الكفار، فيشكل كون (من) بيانية أو تبعيضية. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) أنوار التنْزيل للقاضي البيضاوي ص681.


(�) سورة الفتح: 25.


(�) سورة الفتح: 25. 


(�) سورة الفتح: 25. 


(�) في المعنى، قاله الزمخشري في الكشاف 3/467.


(�) سورة الفتح: 25. 


(�) ما بين المعقوفين مثبت من (ك)، وهو في بعض روايات الحديث.


(�) ما بين المعقوفين مثبت من (ك)، وهو في بعض روايات الحديث.


(�) هذه أجزاء من حديث المسورِ بنِ مخرمةَ ومروانَ بن الحكم، وانظر تخريجه هامش (8) ص335. وقد أخرجه ابن جرير من حديث المِسْوَر في جامع البيان 11/358.


(�) ساقط من الأصل. 


(�) في (د): وتوقدوا. 


(�) في كتاب التفسير، باب ومن سورة الفتح، برقم 3265 (9/142 الترمذي مع التحفة)، عن الحسن بن قزعة البصري، عن سفيان بن حبيب، عن شعبة، عن ثوير، عن أبيه، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، عن النبي : (( ( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( قال: لا إله إلا الله ))، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قَزَعَة، قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه). وأحمد في المسند من حديث أبي بن كعب  35/176 برقم 21255. والطبراني في المعجم الكبير في مسند أبي 1/198 برقم 531. وأبو يعلى في معجمه 1/133 برقم 142 كلهم من حديث الحسن بن قَزَعة. وفي أسانيدهم ثوير بن أبي فاختة سعيد بن عِلاقة قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص74: (ضعيف رمي بالرفض)، وعليه فالحديث لا يقوم، وضعفه محققو المسند لضعف ثوير 35/176. وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة – كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/208 – أن رسول الله  قال: (( أمرت أن أقاتل الناس ... وأنزل الله ( في كتابه وذكر قوماً فقال: ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((( ( وقال جل ثناؤه: ( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ( وهي: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاستكبروا عنها واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية ... ))، قال ابن كثير: (وكذا رواه بهذه الزيادات ابن جرير [في جامع البيان 11/364] من حديث الزهري، والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري) والشاهد من ضمن الزيادات، والبيهقي في الأسماء والصفات، باب ما جاء في فضل الكلمة الباقية في عقب إبراهيم 1/263 برقم 196 بزيادات الزهري، وقد جاء تفسيرها بذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة بأسانيد حسنة وصحيحة. انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري 11/364 – 365، وقال البغوي في معالم التنْزيل 7/321: (وأكثر المفسرين [أي: تفسيرها] بلا إله إلا الله).


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/366 عن الزهري، والثعلبي في الكشف والبيان 9/63، وذكره الماوردي في النكت والعيون 5/321 ونسبه للزهري.


(�) لم يتقدم الشاهد، وإنما الحديث الذي فيه الشاهد ص340 عند قول المحلي: (حتى يقاتلوهم).


(�) جزء من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. انظر تخريجه هامش (9) ص335.


(�) وإنما ضبط بالتشديد ليكون متعدياً وهذا ظاهر، والسبب – والله أعلم – في كتابته من الثلاثي والمراد الرباعي – والله أعلم – وقوع ألف واو الجماعة قبله في كلمة (منعوا)، فكأن النساخ سهوا أو اكتفوا. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) أخرج مسلم في صحيحه في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفات المنافقين وأحكامهم، برقم 6969 (17/124 مسلم مع النووي)، من حديث جابر بن عبد الله  قال: قال رسول الله : (( من يصعد الثنية ثنية المِرار فإنه يُحَط عنه ما حُطَّ عن بني إسرائيل )) قال: فكان أولَ من صعدها خيلنا، خيل بني الخرزج، ثم تتام الناس، فقال رسول الله : (( كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر )) فأتيناه فقلنا له: تعالَ يستغفر لك رسول الله ، فقال: والله! لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان رجل ينشد ضالّة له. قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 17/125: (قال القاضي: قيل هذا الرجل هو: الجد بن قيس المنافق). قال ابن تيمية في الفتاوى 28/166: (وهذا الجدُّ هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة، واستتر بجمل أحمر، وجاء فيه الحديث: (( إن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر )) ). وأخرج سنيد – كما في الاستيعاب لابن عبد البر 1/3 – عن جابر  قال: كنا يوم الحديبية أربع عشرة ومائة، فبايعنا رسول الله ، وعمر بن الخطاب  آخذ بيده تحت الشجرة، وهي سمرة، فبايعناه غير الجد بن قيس، اختبأ تحت بطن بعيره ... .


(�) قاله الزمخشري في الكشاف 3/468 وعليه كما قال: (إما أن يكون قسماً بالحق الذي هو نقيض الباطل، أو بالذي هو من أسمائه). وعليه يكون الوقف على ( (((((((((( ( وجواب القسم ( (((((((((((( (. انظر: الدر المصون للسمين الحلبي 9/719.


(�) سورة الفتح: 27. 


(�) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/322 ونسبه لابن زيد والضحاك. وذكره ابن عطية في المحرر والوجيز 13/471 ونسبه لعبد الله بن زيد، وقال ابن عطية: (وهذا ضعيف لأن فتح مكة لم يكن من دون دخول النبي  وأصحابه مكة، بل كان بعد ذلك العام لأن الفتح كان سَنَة ثمان من الهجرة). وانظر: البحر المحيط لأبي حيان 8/101.


(�) وقال به مجاهد والزهري وابن إسحاق. كما في جامع البيان لابن جرير 11/368، وقال الثعلبي في الكشف والبيان 9/64: (عن أكثر المفسرين) أي: صلح الحديبية، وقال البغوي في معالم التنْزيل 7/323: (عند الأكثرين). ومما يؤيد وصفه بهذا ما أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر، برقم 3182 (6/281 البخاري مع الفتح)، من حديث سهل بن حنيف . ومسلم في المغازي، باب صلح الحديبية، برقم 4609 (12/352 مسلم مع النووي) من حديث سهل بن حنيف  في مراجعة عمر للنبي  بعد كتابة الصلح، وفي آخره: فنَزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله  على عمر إلى آخرها، فقال عمر: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: (( نعم ))، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: فنَزل القرآن على رسول الله  بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟! قال: (( نعم ))، فطابت نفسه ورجع. غير أن هذا لا يمنع من حمله على فتح خيبر لعموم انطباق الوصف عليه؛ إذ هو دون دخولهم مكة وهو فتح بل وغنيمة، بل وعدهم به بعد الصلح وبالغنيمة فيه، والأشبه فيه حمله على العموم إذ لم يخصه الله بأحد الفتحين دون الآخر. قال ابن جرير في جامع البيان 11/368: (ولم يخصص الله تعالى ذكرُه خبرَه ذلك عن فتح من ذلك دون فتح بل عمّ ذلك، وذلك كله فتح جعله الله من دون ذلك، والصواب أن يعمَّه كما عمَّه). وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 13/471: (ويحسن أن يكون «الفتح» هنا اسم جنس يعمُّ كل ما وقع للنبي  فيه ظهور وفتح عليه).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


(�) في (ظ): مبنية.


(�) قاله الزمخشري في الكشاف 3/468، لدلالة ( (((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (.


(�) أنوار التنْزيل للبيضاوي ص681.


(�) في (ك): بأنه.


(�) أي: البيضاوي، حيث قال: (يريد السمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجود، فِعْلى من سامه إذا أعلمه).


(�) المنثور للسيوطي 6/90.


(�) أي: المعنى الذي ذهب إليه البيضاوي وهو السمة والعلامة في الجبهة. أقول: وقد أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء 1/76، 10/388 عن علي  يصف أصحاب رسول الله  وفيه: (يصبحون شعثاً غبراً صفراً، بين أعينهم مثل ركب المعزى)، والأول في سنده مجهول، والثاني لم أجد تراجم بعضهم، وعلى كُلٍّ فكل ما كان أثراً للسجود والطاعة فإنها تشمله، مع العلم أن وجوه الناس تختلف رِقَّة وشدَّةً، ويختلف الناس في الشِّدَّة عليها أثناء السجود، ويختلف المكان المسجود عليه نعومة وخشونة، وأما من أنكر ذلك من الصحابة إن ثبت – أو غيرهم – فيُحْمَلُ على خشية حصول الرياء بسبب النظر إليه والحديث عنه. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) سورة الفتح: 29. 


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/370 بسنده عن ابن عباس، وفيه الحسن بن عمارة البجلي مولاهم، متروك من السابعة توفي سنة 153ﻫ. انظر: تقريب التهذيب ص102، ولفظه كما عند ابن جرير: (... وسَحْنَتُه وسَمْتُه وخشوعه).


(�) بن عوف، رضي الله عن أبيه، أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبد الرحمن، وأبو عثمان المدني، روى عن أبيه، وأمه أم كلثوم، وأبي هريرة، وابن عباس ، وروى عنه ابن أبي مليكة، والزهري، وقتادة، ت95ﻫ، وقيل: 105ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء 4/293، وتهذيب التهذيب لابن حجر 3/40.


(�) هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود، أبو عبد الله ، صحابي صغير وله أحاديث قليلة، ولد في السنة الثالثة من الهجرة، حدث عنه الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ت80ﻫ، وقيل: 91ﻫ، وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر 2/104، وسير أعلام النبلاء 3/437، وتقريب التهذيب لابن حجر ص168.


(�) أخرجه أحمد بن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني 4/378 برقم 2418، عن شيخه عبدة بن عبد الرحيم، عن الفضل بن موسى، عن الجعيد بن عبد الرحمن، عن السائب بن يزيد . والطبراني في الكبير 7/158 برقم 6685، عن شيخه محمد بن زريق بن جامع البصري، عن عبدة بن عبد الرحيم به. والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة، باب لا يجاوز بصره موضع السجود، 2/287 برقم 3375، من طريق الفضل بن موسى به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/107: (رواه الطبراني ورجاله ثقات). أقول: وسند الشيباني فيه شيخه عبدة بن عبد الرحيم صدوق، وباقي رجاله ثقات، وعليه فهو لا يقل عن درجة الحسن، ومحمد بن زريق بن جامع شيخ الطبراني لم أقف له على ترجمة، غير أن المزي ذكره في تهذيب الكمال 18/540 في جملة من رَوَى عن عبدة بن عبد الرحيم. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) أي: عطف لفظ (خبره) على لفظ (مبتدأ) فتكون العبارة (مبتدأ وخبره) ليتسنى له تقريرُ المعنى الذي أراده، وما قرره الملا في هذا هو قول مجاهد كما في جامع البيان لابن جرير 11/373، ورجح ابن جرير في جامع البيان 11/373 (أن مثلهم في التوراة غيرُ مثلهم في الإنجيل، وأن الخبر عن مثلهم في التوراة منتهاه عند قوله: ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( وذلك أن القول لو كان كما قال مجاهد من أن مثلهم في التوراة والإنجيل واحد لكان التنْزيل: ومثلهم في الإنجيل، وكزرع أخرج شطأه، فكان تمثيلهم بالزرع معطوفاً على قوله: ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( حتى يكون ذلك خبراً عن أن ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، وفي مجيء الكلام بغير واو في قوله: ( (((((((( ( دليل بين على صحة ما قلنا، وأن قوله: ( (((((((((((( ((( (((((((((( ( خبرٌ مبتَدَاٌ عن صفتهم التي هي في الإنجيل دون ما في التوراة منها). وعلى قول مجاهد ومن قال به من أهل التفسير يلزم التقدير، وعدمه مع استقامة المعنى أولى على التحرير. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) سورة الفتح: 29. 


(�) بتحريك الطاء في: ﭽ ﭷ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص155، والنشر لابن الجزري 2/375.


(�) في قوله: ﭽ ﭸ  ﭼ. المصدرين السابقين.


(�) في (د): الرقة. 


(�) وهو: ( ((((((((( (((((( ((((((((((( (.


(�) في المطبوع الذي بين يدي: لبيان الجنس، ولعلَّ الملا حذف المضاف واعتاض عنه بـ(أل). والله تعالى أعلى وأعلم.
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